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205282 ‐ حم لبس الباروكة للأصلع ، وحم المسح عليها ف الوضوء .

السؤال

أحد أقربائ أصلع باللية تقريباً ويريد أن يضع الباروكة ( شعراً مستعاراً ) ، وه تقنية جديدة تتيح لصق الباروكة عل فروة

الشعر بحيث لا يحتاج معها إل إزالتها كل يوم ، فلا ندري ما حم ذلك ف الشرع ؟ وما الأحام المتعلقة بذلك كالغسل

والوضوء ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

: أولا

الصلع ف الرجال لا يعد عيبا ، بخلاف النساء ؛ ولا يظهر أن يرخص له ف لبس الباروكة ، لأجل ذلك ، حت عل قول من

يرخص ف مثل ذلك للنساء ، من أجل ستر شين ظاهر ، وعيب ف حقهن .

قال الشيخ صالح الفوزان حفظه اله :

" لا يجوز لبس الباروكة للرجال والنساء أيضا .

وهو ليس كذلك ، وف ، لها يظن أن هذا من خلقتها ، ومن شعرها الأصل ا ، حيث إن الرائأما النساء : فلأن فيه غشًا وتدليس

هذا تلبيس وتغرير .

أما الرجل فلا يجوز له ذلك بحال من الأحوال ، قد يجوز للمرأة مثلا إذا كانت ليس لها شعر أصلا ، كأن لم ينبت لها شعر : أن

تلبس الباروكة ؛ لأنها أصبحت مضطرة لذلك ، ومحتاجة لذلك ، أما الرجل فإنه لا يجوز أن يلبس الباروكة بحال " انته من "

المنتق من فتاوى الفوزان " (75/1) .

وينظر للفائدة إل جواب السؤال رقم : (141074) .

ثانياً :

. وضوئه ؛ لأن الرخص لا تستباح بالمعاص وجه محرم : فليس له أن يمسح عليها ف من لبس " الباروكة " عل

قال ابن قدامة رحمه اله :
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، هلَيع حسنْ مابِ ، وذْهالْم نم يححالص ف هلَيع حسالْم حتَبسي رِيرِ : لَمالْحبِ والْقَصا ؛ كمرحم انَ الْخُفنْ كفَا : لفَص "

وصلَّ ، اعاد الطَّهارةَ والصَةَ ؛ نَّه عاصٍ بِلُبسه ِ، فَلَم تُستَبح بِه الرخْصةُ ، كما  يستَبِيح الْمسافر رخَص السفَرِ لسفَرِ

، هخَصر نم ه فَرِ ، وبِالس ةخْتَصم رلَةً غَيلَيا ومونَّ ي ؛ لَةلَيو موي نم ثَركا حسالْم تَبِحسي لَم ةيصعمل افَرس لَوو . ةيصعالْم

" عمالْجرِ والْقَصك ، ةيصعفَرِ الْمبِس هتَبِحسي فَرِ ، فَلَمخَصِ السر نم نَّه؛ فَا لَةلَيو موي َلع ا زَادفِ مَخَصِ ، بِخالر رغَي هشْبفَا

. (1/214) " من " المغن انته

ثم قال بعد ذلك :

" والْعمامةُ الْمحرمةُ ، كعمامة الْحرِيرِ والْمغْصوبة  يجوزُ الْمسح علَيها ، لما ذَكرنَا ف الْخُفِ الْمغْصوبِ . وانْ لَبِست الْمراةُ

فَلَم ،نْدُرذَا يفَه ، ذْرا عانَ لَهنْ كاا ، وهّقح ةً فمرحم انَتَالِ ، فِجبِالر هالتَّشَب ننَا مرا ذَكما ؛ لهلَيع حسالْم زجي ةً ، لَماممع

. (1/222) " من " المغن انته " بِه متَبِطْ الْحري

وإذا كان هذا ف " الخف " و" العمامة " ، وكلاهما أصل ، جاءت به السنة ؛ فالرخصة ف فرع أحسن أحواله أن يون مقيسا

عليهما ، ف مثل هذه الحال : أبعد .

 

واله أعلم .


